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المغرب





المقدمة 

1. تقوم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب[footnoteRef:1]، ومعهد انعدام الجنسية والدمج[footnoteRef:2]، والحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسية[footnoteRef:3] بتقديم هذه الورقة المشتركة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، بشأن الحق في الجنسية وتحديات حقوق الإنسان المتعلقة بانعدام الجنسية في المغرب. [1:  الجمعية الديمقراطية لنساء المغربهي جمعية غير حكومية وغير هادفة للربح، نسوية ومستقلة لديها مركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي.  تأسست في عام 1985. تتمثل مهمتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة المعترف بها عالميًا ، ولا سيما من خلال المناصرة وبناء القدرات والتواصل وإعداد التقارير. ترافق الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عملية الاستعراض الدوري الشامل منذ بدايتها ، وتنسق التقارير المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان من قبل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة في المغرب ، بدءًا من الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل  https://adfm.ma/.]  [2:  يعَدّ معهد انعدام الجنسية والدمج المنظمة غير الحكومية الأولى والوحيدة لحقوق الإنسان المكرّسة للعمل على مسائل انعدام الجنسية على المستوى العالمي. وتتمثل مهمّة المعهد في تعزيز المجتمعات الشاملة من خلال إحقاق حق كل فرد في الجنسية وحماية هذا الحق.
لمزيد من المعلومات، رجاءً الاطلاع على /https://www.institutesi.org.]  [3: تعبّئ الحملة العالمية من أجل المساواة في حقوق الجنسية العمل الدولي لإنهاء التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية. وتنفّذ مهمتها من خلال ائتلافها مع منظمات وناشطين وناشطات وطنيين وإقليميين ودوليين، بما في ذلك أعضاء اللجنة التوجيهية في منظمة المساواة الآن، وصندوق المساواة في الحقوق، والأسر عبر الحدود (Family Frontiers)، ومعهد انعدام الجنسية والدمج، ومنظمة الجنسية للجميع، ومنظمة التضامن النسائي للتعلّم، ومفوضية اللاجئين النسائية.    
لمزيد من المعلومات، رجاءً الاطلاع علىhttps://equalnationalityrights.org/ .] 


2. تركّز هذه الورقة على التمييز بين الجنسين في قانون الجنسية المغربي ، ولا سيما إنكار حق المرأة المغربية في منح الجنسية المغربية لزوجها غير المواطن على قدم المساواة مع الرجل المغربي. 

3. نُشيد بالإصلاحات التي سنّتها حكومة المغرب في عام 2007، التي كرست الحقوق المتساوية للنساء والرجال المغاربة في منح الجنسية لأطفالهم. وكان من دواعي سرورنا أن تدافع حكومة المغرب عن فوائد هذه الإصلاحات، باعتبارها شريكاً في رعاية الفعالية الجانبية الرفيعة المستوى للحملة العالمية من أجل المساواة في حقوق الجنسية، في خلال الدورة 62 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة في عام 2018. وقد رحّبنا بالبيانات التي أدلت بها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في المغرب آنذاك، التي أكّدت على أنّ قوانين الجنسية المتساوية بين الجنسين تفيد المجتمع ككل، وأعربت عن تأييدها القوي لتعديل الأحكام التمييزية المتبقية في قانون الجنسية المغربي، من أجل دعم حق المرأة المغربية في منح الجنسية للزوج غير المواطن على قدم المساواة مع الرجل المغربي. ونحث حكومة المغرب على تحقيق هذا الالتزام وسن إصلاحات لدعم المساواة بين الجنسين في أحكام قانون الجنسية كافةً. ولا تزال الأسر المتضرّرة تعاني نتيجة لانعدام المساواة في قدرة المرأة على منح الجنسية لزوجها.


4. نحث حكومة المغرب على تحقيق هذا الالتزام وسن إصلاحات لدعم المساواة بين الجنسين في جميع أحكام قانون الجنسية. ولا تزال الأسر المتضررة تعاني نتيجة عدم تكافؤ قدرة المرأة على منح الجنسية لزوجها.

التوصيات السابقة لهيئات حقوق الإنسان

5. في الاستعراض السابق للمغرب خلال الدورة الأربعين ، ذكرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ما يلي:

· وإذ تلاحظ اللجنة، مع الارتياح، التحسّن الذي طرأ على الأحوال الشخصية للمرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك أنّه يحق لكل طفل يولد لأم مغربية، سواء في المغرب أو في الخارج، اكتساب جنسية أمّه، إلّا أنّها لا تزال تشعر بالقلق إزاء مختلف أشكال التمييز المتصلة بأحوال المرأة الشخصية، مثل عدم اكتساب الزوج الأجنبي لزوجة مغربية الجنسية المغربية، علماً أنّ الزوجة غير المغربية لزوج مغربي تكتسب الجنسية المغربية، إضافة إلى فقدان الزوجة المغربية الجنسية المغربية عند اكتسابها جنسية زوجها الأجنبية. 

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعدّل من دون إبطاء الأحكام التمييزية كافة التي تمسّ حقوق المرأة في قانون الجنسية، بغية مواءمتها تماماً مع الاتفاقية. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بهذه المهمة بالتشاور مع المنظمات النسائية. 
(اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)[footnoteRef:4]؛ [4:  التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة - المغرب CEDAW/C/MAR/CO/4 (8 نيسان/أبريل 2008)، الفقرتان 40-41. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMAR%2fCO%2f4&Lang=en] 


6. كما قدمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان توصيات إلى المغرب بشأن التمييز بين الجنسين في قانون الجنسية الخاص به: 
· ترحّب اللجنة بالاعتراف بمبدأ المساواة في دستور عام 2011، غير أنّه لا يزال لديها بعض المخاوف إزاء ما يلي: (أ) استمرار أحكام تشريعيّة تميّز ضد المرأة، لا سيّما لجهة نظام الزواج الّذي لا يزال يسمح بتعدد الزوجات، ولجهة الطلاق، وحضانة الأطفال، والوصاية القانونية على الأطفال، والميراث ونقل الجنسية إلى الزوج الأجنبي (ب) ارتفاع عدد حالات تعدّد الزوجات؛ و(ج) زيادة حالات الزواج المبكر (المواد 2، 3، 23، 24 و26).

ينبغي بالدولة الطرف: (أ) إلغاء أو تعديل جميع الأحكام التي تميّز ضد المرأة من أجل التنفيذ الكامل لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور (ب) اتخاذ التدابير المناسبة للحد من تعدّد الزوجات بهدف إلغائه؛ (ج) تعديل الأحكام القانونية التي تسمح باستثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج. (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان)؛[footnoteRef:5] [5: CCPR/C/MAR/CO/6 (   ديسمبر 2016), الفقرتان 13-14. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السادس للمغرب  ] 


7.     تمّ استعراض المغرب سابقاً في خلال الدورات الأولى، والثالثة عشرة، والسابعة والعشرين للاستعراض الدوري الشامل، في 2008 و2012 و2017 على التوالي.[footnoteRef:6] في الجولة الثالثة، في خلال الدورة السابعة والعشرين، وافق المغرب على 60 توصية بشأن المساواة بين الجنسين، فيما أشارت الدولة إلى أنها تعتبر 52 من هذه التوصيات قيد التنفيذ. وتشمل هذه التوصيات ما يلي:[footnoteRef:7] [6:  رجاءً الاطلاع على الاستعراض الدوري الشامل - المغرب https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MAIndex.aspx]  [7:  رجاءً الاطلاع على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل: المغرب " A/HRC/36/6 (10 يوليو/تموز 2017) ، الفقرة 114. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/190/71/PDF/G1719071.pdf?OpenElement] 




· إلغاء الحكم الذي يمنع المرأة المغربية من نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي (الكونغو)؛ 

· تعزيز الإطار القانوني القائم لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، والقضاء على جميع القواعد القانونية التمييزية القائمة على النوع الاجتماعي (شيلي)؛

· مواصلة اتخاذ تدابير عملية على الصعيدين المحلي والوطني، لضمان المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز ضد المرأة (سنغافورة)؛

· تعديل التشريعات المحلية لإزالة جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وحماية حقوق المرأة والطفل (أستراليا)؛

· تعزيز التشريعات الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين، لا سيّما لأجل منع العنف ضد المرأة ووقف الزواج المبكر والقسري (جمهورية كوريا)؛

· إحراز المزيد من التقدّم في مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، مع تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (إسبانيا).

أوضح المغرب، في إطار المتابعة مع مجلس حقوق الإنسان، أنّه بصدد تنفيذ توصية الكونغو (144.132) بإلغاء حكم قانون الجنسية الذي يحرم المرأة حق منح الجنسية لزوجها على قدم المساواة مع الرّجل.[footnoteRef:8] [8:  تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل - ضميمة المغرب A/HRC/36/6/ الضميمة 1 (5 أيلول/سبتمبر 2017)، الفقرة 16. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/259/65/PDF/G1725965.pdf?OpenElement] 



التزامات المغرب الدولية 

1. يضطلع المغرب بالتزامات دولية لحماية الحق في عدم التمييز على أساس الجنس، والحق في الجنسية وحقوق الأشخاص عديمي الجنسية على أساس معاهدات الأمم المتحدة والمعاهدات الإقليمية الأخرى التي يشكّل فيها طرفاً. وتشمل هذه الالتزامات، من بين أمور أخرى،[footnoteRef:9] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (رجاءً الاطلاع على المادتين 2 و24.3)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (رجاءً الاطلاع على المادتين 2.2 و3)، واتفاقية حقوق الطفل (رجاءً الاطلاع على المواد 2 و3 و7 و8)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (رجاءً الاطلاع على المادة 9 على وجه الخصوص، وكذلك المواد 2 و15 و16)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (رجاءً الاطلاع على المادة 5(د) (ثالثاً))، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (رجاءً الاطلاع على المادة 18).  [9:  رجاءً الاطلاع على: https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_en. ] 


2. تشمل الإعلانات الإقليمية الأخرى ذات الصلة الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية، بدعم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في عام 2018. ويحث هذا الإعلان التاريخي جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على التمسك بحق المرأة والرّجل في منح الجنسية لأطفالهم ولزوجها/لزوجته على قدم المساواة، وإزالة التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما يدعو الإعلان إلى اتخاذ إجراءات لضمان تسجيل المواليد عالمياً، ولأحكام قانونية تكافح حالات انعدام الجنسية في مرحلة الطفولة.

التمييز بين الجنسين في قانون الجنسية المغربي

3. بالرغم من أنّ الدستور المغربي يكرّس المساواة بين المرأة والرجل، إلا أنّ قانون الجنسية المغربي (المعدّل عام 2007) يحرم المرأة المغربية الحق في منح جنسيتها لزوجها غير المواطن، على قدم المساواة مع الرجل المغربي (المادة 10). فبعد خمس سنوات من الإقامة في المغرب، يمكن زوجة الرجل المغربي الحصول على الجنسية المغربية بطلب إلى وزير العدل.[footnoteRef:10]  أمّا الزوج غير المواطن للمرأة المغربية فيجوز له التقدّم بطلب للتجنيس، وفقاً للشروط العامة للتجنيس ومن دون معاملة تفضيلية على أساس الزواج، بعد الإقامة القانونية في البلاد لمدة خمس سنوات، وإذا استوفى متطلبات الصحة البدنية والعقلية، وأتقن اللغة العربية، وأثبت أنّه يتمتّع بالإمكانيات الكافية لإعالة نفسه. بالتالي، فإنّ قانون الجنسية المغربي لا يميّز ضد المرأة فحسب، بل أيضاً على أساس الإعاقة. إجراء التجنيس معقد ويمكن أن يظل معلقًا دون نجاح لسنوات. يتسبب هذا الوضع في معوقات كبيرة للأسر المتضررة ، حيث يخضع الزوج الأجنبي للشروط الموضوعة للأجانب المقيمين في البلاد ، مما يحد من قدرتهم على الإقامة في الإقليم وحقهم في العمل ، بالإضافة إلى قيود أخرى تؤثر على الأجانب. [10:  قانون الجنسية المغربي (تاريخ توحيد الإصدار 26 تشرين الأوّل/أكتوبر 2011 -
http://www.refworld.org/pdfid/501fc9822.pdf / بالعربية  http://www.ism.ma/basic/web/ARABE/Textesdeloiarabe/LoiNation/LoiNation.pdf] 

4.  علاوة على ذلك ، أدخلت المادة 19 من القانون تمييزًا جديدًا حيث تنص على أن "المرأة المغربية التي تتزوج أجنبيًا وتكتسب ، نتيجة زواجها ، جنسية الزوج وتم التصريح بها بمرسوم قبل عقد الزواج ، للتخلي عن جنسيتهم المغربية ، سيفقدون جنسيتهم المغربية ".

5. يحرم التمييز بين الجنسين في قانون الجنسية المغربي المرأة من المساواة بموجب القانون، على النحو المنصوص عليه في الدستور، ما يزيد من تفاقم الإطار المتحيّز ضدّ المرأة والتمييزي لدور المرأة في الأسرة والمجتمع. كما يؤثر انعدام المساواة في القدرة على منح الجنسية للأزواج سلباً في قدرة المرأة على اختيار الزوج بحرية، وتكوين أسرة، وضمان وحدة الأسرة. من خلال حرمان المرأة من حقوق متساوية مع الرجل في منح الجنسية لزوجها، يهدّد قانون الجنسية المغربي حق الأطفال المغاربة في معرفة والدهم والحصول على رعايته لهم، حيث يمكن أن يواجه عقبات تحول دون إقامته مع عائلته في المغرب بدون جنسية. ويمكن هذا التمييز أيضاً أن يديم انعدام الجنسية، عندما يكون زوج المرأة المغربية عديم الجنسية أو يمكن أن يفقد جنسيته بسبب الغياب المطوّل عن بلده الأصلي. ويواجه الأشخاص عديمو الجنسية انتهاكات لحقوق الإنسان ومصاعب واسعة النطاق، بما في ذلك العقبات التي تعيق وصولهم إلى الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، والعمل النظامي، وحقوق الملكية، والميراث، وحرية التنقل، ووثائق الهوية. كما يكون الأشخاص عديمو الجنسية أكثر عرضة لخطر الاتجار بالبشر، والاحتجاز التعسفي، وعدم الوصول إلى العدالة. ويسهم التمييز بين الجنسين في قانون الجنسية المغربي أيضاً في السبب الجذري للعنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال تقويض وضع المساواة للمرأة في المجتمع.


مسائل أخرى تتعلق بالجنسية / انعدام الجنسية
6. بالإضافة إلى المواد التي تسعى إلى التخفيف من التمييز على أساس الجنس ، تضمن تعديل قانون الجنسية لعام 2007 أيضًا خطوة إلى الأمام من خلال منح الجنسية المغربية عن طريق الكفالة ، في الفقرة الثانية من المادة 9 ، (الدعم من قبل الزوجين أو المرأة لطفل مولود منه. أبوين مجهولين ، لأب مجهول وتركته والدته وأي أطفال من أبوين سيئ السلوك أو معوزين) ، وبالتالي حل حالات انعدام الجنسية الأخرى. ومع ذلك ، لا تزال حقوق الإرث والبنوة غير ممنوحة للأشخاص المعنيين.



التوصيات 
تتسبّب القوانين والممارسات التمييزية المبيّنة أعلاه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتقوّض مساواة المرأة في المواطنة. وإنّنا ندعو حكومة المغرب إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمواءمة تشريعاتها وممارساتها مع القانون الدولي، بما في ذلك الحق في عدم التمييز وحق كل شخص في الحصول على جنسية. 
ونحث اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بكل احترام على رفع التوصيات التالية إلى حكومة المغرب:

I. إصلاح قانون الجنسية لدعم حق المرأة المغربية في منح الجنسية لزوجها غير المواطن، على قدم المساواة مع الرجل المغربي وبنفس الشروط المطلوبة من الرجال المغاربة ؛ و
II. ضمان المساواة في حق المرأة والرجل في التخلي عن الجنسية المغربية في الحالات التي يكتسب فيها المواطن المغربي عن طريق الزواج جنسية زوجته الأجنبية.
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